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الفصل الأول 
 

مقدمة 
عقـدت اللجنـة المخصصـة المنشـــأة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٠/٥١ المــؤرخ  - ١
١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، دورــا الســابعة وفقــا للفقرتــين ١٧ و ١٨ مــــن قـــرار 
ــة في  الجمعيـة العامـة ٢٧/٥٧ المـؤرخ ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وقـد اجتمعـت اللجن

المقر في الفترة من ٣١ آذار/مارس إلى ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ووفقا للفقرة ٩ من قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٠/٥١، فتـح بـاب الانضمـام إلى اللجنـة  - ٢
المخصصة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات المتخصصـة أو 

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
ـــم المتحــدة، الــدورة  وباسـم الأمـين العـام افتتـح هـانز كوريـل المستشـار القـانوني للأم - ٣

السابعة للجنة المخصصة. 
وفي الجلسة ٢٧ المعقودة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣ أعـادت اللجنـة انتخـاب روهـان  - ٤
بـيريرا (سـري لانكـا) رئيسـا لهـا. وقـام الرئيـس بـإبلاغ اللجنـة بـأن نـائبي الرئيـس المنتخبــين في 
الدورة السابقة وهما كارلوس فرناندو دياس بانياغوا (كوستاريكا) وألـبرت هوفمـان (جنـوب 
أفريقيا) مستعدان للعمل بوصفهما عضوين في المكتب خلال الدورة الراهنة. بيد أن ريتشـارد 
راو (استراليا) نائب رئيس اللجنة وفرلوديمير كروخمال (أوكرانيا) مقررهـا في الـدورة السـابقة 
لم يعد بمقدورهما العمل فيها. وقد أشادت اللجنة بالسيد راو والسيد كروخمال لمـا قدمـاه مـن 
ـــس  إسـهام عظيـم في أعمالهـا. وانتخبـت اللجنـة بعـد ذلـك مـايكل بليـس (اسـتراليا) نائبـا للرئي

ولوبلين ديليا (ألبانيا) مقررا. ومن ثم أصبح تشكيل المكتب كما يلي: 
الرئيس: 

روهان بيريرا (سري لانكا) 
نواب الرئيس: 

كارلوس فرناندو دياس بانياغوا (كوستاريكا) 
ألبرت هوفمان (جنوب أفريقيا) 

مايكل بليس (استراليا) 
المقرر: 

لوبلين ديليا (ألبانيا) 
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وتـولى فـاكلاف ميكولكـا مديـر شـعبة التدويـن بمكتـب الشـؤون القانونيـة مـهام أمــين  - ٥
اللجنة المخصصة وتساعده آن فوستي (نائبة أمين اللجنـة). وقـد أمـدت شـعبة التدويـن اللجنـة 

المخصصة بالخدمات الفنية. 
وفي الجلســـــة نفســـــها، أقـــــرت اللجنـــــة المخصصـــــة جـــــدول الأعمـــــال التـــــــالي  - ٦

 :(A/AC.252/L.11)

افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظـر في المسـائل ذات الصلـة المشـار إليـها في الفقرتـين ١٧ و ١٨ مـــن قــرار  - ٥
الجمعيــة العامــة ٢٧/٥٧ المــؤرخ ١٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وفقـــا 

لولاية اللجنة المخصصة المبينة في ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وكان معروضا علـى اللجنـة تقريـر دورـا السادسـة(١) الـذي يتضمـن في جملـة أمـور،  - ٧
ورقة مناقشة أعدها المكتـب بشـأن الديباجـة، والمـادة ١ مـن مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة بشـأن 
ـــاورات غــير الرسميــة بشــأن  الإرهـاب الـدولي؛ وقائمـة بالاقتراحـات الـتي طرحـت خـلال المش
الديباجـة والمـادة ١، ذيـل ـا تقريـر المنسـق عـن نتـائج المشـاورات غـير الرسميـة الـتي جــرت في 
اللجنـة المخصصـة؛ والنصـين غـير الرسميـــين للمــادتين ٢ و ٢ مكــررا اللذيــن أعدهمــا المنســق؛ 
ونصــوص المــواد ٣ إلى ١٧ مكــررا و ٢٠ إلى ٢٧ الــتي أعدهـــا أصدقـــاء الرئيـــس؛ ونصـــين 
للمادة ١٨ – عمم أحدهما المنسق لمناقشته واقترحت الآخر الـدول الأعضـاء في منظمـة المؤتمـر 
الإسلامي؛ وتقرير الفريق العـامل التـابع للجنـة السادسـة المنشـأ في الـدورة السـابعة والخمسـين 
للجمعية العامة (A/C.6/57/L.9)، وترد في ذلك التقريـر قائمتـان بـالتعديلات والمقترحـات الـتي 
قدمتـها الوفـود خطيـا فيمـا يتصـل بوضـع مشـروع الاتفاقيـــة الشــاملة (المرجــع نفســه، المرفــق 
الأول، ألـف وبـاء). وكـان معروضـا علـى اللجنـة أيضـا، النـص المنقـح لمشـروع اتفاقيـة دوليـــة 
A، المرفق الأول)، فضـلا  /C.6/53/L.4) لقمع أعمال الإرهاب النووي، اقترحه أصدقاء الرئيس

عن تعديلات واقتراحات خطية قدمتها الوفود فيما يتصل ذا الصك(٢). 
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الفصل الثاني 
 وقائع الدورة 

عقدت اللجنة المخصصة ثـلاث جلسـات: الجلسـة ٢٧ في ٣١ آذار/مـارس؛ والجلسـة  - ٨
٢٨ في ١ نيسان/أبريل، والجلسة ٢٩ في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 

وفي الجلسة ٢٧، تبادلت اللجنة المخصصـة الآراء بوجـه عـام بشـأن المسـائل المندرجـة  - ٩
في نطاق ولايتها عملا بالفقرتين ١٧ و ١٨ من قرار الجمعية العامة ٢٧/٥٧. ويـرد في المرفـق 
الأول لهـذا التقريـر موجـز غـير رسمـي لتلـك المناقشـات أعـده الرئيـس بقصـــد الاســتعانة بــه في 

الأغراض المرجعية فقط وليس باعتباره محضرا للمناقشات. 
وفي الجلسة ٢٧ أيضا، اعتمدت اللجنة المخصصة برنامج عملها وقـام الرئيـس بتعيـين  - ١٠
نائب الرئيس، السيد كارلوس فرناندو دياس بانياغوا (كوسـتاريكا) منسـقا لمشـروع الاتفاقيـة 
الشـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي، ونـائب الرئيـس، السـيد ألـــبرت هوفمــان (جنــوب أفريقيــا) 
منسقا لمشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمـال الإرهـاب النـووي. ودعـا الرئيـس أيضـا، الوفـود 
المهتمـة إلى موافاتـه باقتراحاـا بشـأن مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى، تحـت إشـراف الأمــم 
المتحـدة، لصياغـة ـج منظـم مشـترك يتصـدى بـــه اتمــع الــدولي للإرهــاب بجميــع أشــكاله 
ومظاهره. وقررت اللجنة بعد ذلك أن تباشر المناقشات في إطار مشاورات ثنائية غير رسمية. 

وأجريـت المشـاورات الثنائيـة غـير الرسميـة علـى مرحلتـــين. وقــد كرســت مشــاورات  - ١١
المرحلة الأولى، التي جرت في ٣١ آذار/مارس و ١ نيسان/أبريل وتـولى تنسـيقها السـيد ديـاس 

بانياغوا، لمشروع الاتفاقية الشاملة. 
وفي المرحلة الثانية، جرت المشاورات الثنائية غير الرسمية في ١ نيسان/أبريل وتركـزت  - ١٢
تلـك المشـاورات، الـتي تـولى تنسـيقها السـيد هوفمـان، علـى القضايـا المعلقـة المتصلـة بمشـــروع 

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 
وفي الجلسة ٢٨، قدم كـل مـن المنسـقين تقريـرا شـفويا عـن نتـائج المشـاورات الثنائيـة  - ١٣
غير الرسمية التي تناولت كلا من مشروع الاتفاقية الشـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي ومشـروع 
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. ويرد هــذان التقريـران في المرفـق الثـاني للتقريـر 
ـــس  الحـالي وذلـك لأغـراض مرجعيـة فقـط وليـس باعتبارهمـا محضريـن للمناقشـات. وأبلـغ الرئي
اللجنة المخصصة أيضا أنه في حين لم يتقدم إليه أي وفد بأي اقـتراح محـدد بشـأن مسـألة عقـد 
مؤتمر رفيع المستوى، فإن ما يعلمه هـو أن اتصـالات غـير رسميـة قـد جـرت بـين بعـض الوفـود 
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بشأن المسألة. ومن ثم حث تلك الوفود على مواصلة التشاور بشأن المسألة بشكل غـير رسمـي 
على ضوء قرار الجمعية العامة ٢٧/٥٧. 

وأُعرب عن وجهة نظـر مفادهـا أنـه في حـين تحظـى أسـاليب عمـل اللجنـة المخصصـة  - ١٤
خـلال الـدورة الحاليـة، ينبغـي أن تجـري المشـاورات غـــير الرسميــة للجنــة جنبــا إلى جنــب مــع 

المشاورات الثنائية غير الرسمية. 
وفي الجلسة ٢٩ اعتمدت اللجنة المخصصة تقرير دورا السابعة.  - ١٥

 
الفصل الثالث 

 التوصية 
ـــرار الجمعيــة العامــة  قـررت اللجنـة المخصصـة في جلسـتها ٢٩، واضعـة في الاعتبـار ق - ١٦
٢٧/٥٧، أن توصي بأن تنظر اللجنة السادسـة في الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، 
في إنشاء فريق عامل كي يقوم، إذا لزم الأمر، بوضع مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب 
الدولي ومشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأن تبقـي علـى جـدول أعمالهـا 
مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى، تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، لصياغـة ـج منظـم ومشــترك 

يتصدى به اتمع الدولي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 
 
الحواشي 

 .(A الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ٣٧ (57/37/ (١)

المرجع نفسه، المرفق الخامس، باء.  (٢)
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 المرفق الأول 
موجز غير رسمي أعده رئيس اللجنة للمناقشات العامة التي جرت في إطـار 

 الجلسة العامة المعقودة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
كـررت الوفـود الإعـراب عـن تأييدهـا لأعمـال اللجنـة المخصصـــة. وأشــارت إلى أنــه  - ١
لا بد من توافر الإرادة السياسية لإحراز تقدم فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـواردة في جـدول أعمـال 
اللجنة. ولوحظ أنه في حين تضطلع هيئات الأمم المتحدة بـالنظر في مختلـف جوانـب مكافحـة 
الإرهاب، فإن المسؤولية الرئيسية للجنة المخصصة هـي أن تكـون بمثابـة جـهاز لسـن القوانـين. 
وشجعت الوفود على أن تركز علـى المسـائل القانونيـة الـتي لا يـزال يتعـين علـى اللجنـة النظـر 

فيها. 
ورغم أن عدة وفود كررت إدانتها للأعمـال الإرهابيـة بوصفـها جرائـم وأعمـال غـير  - ٢
مبررة بغض النظر عن دوافعها وأشكالها ومظاهرها، إلا أا شددت على أنـه يتعـين أن يراعـى 
في الجـهود الوطنيـة والدوليـــة المبذولــة لمكافحــة الإرهــاب الاحــترام الكــامل لســيادة القــانون 
وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، علـى النحـو المنصـوص عليـه في الصكـوك الدوليـة ذات 
الصلة، وفي القانون الإنساني الدولي في حال انطباق ذلك. وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه 
ـــوازن بــين تدابــير مكافحــة  في ضـوء التطـورات الأخـيرة ينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص لوجـود ت

الإرهاب والالتزام بمعايير حقوق الإنسان. 
وأعربت الوفود عن اهتمامها بالتعاون الأوثق والأشـد فعاليـة في سـبيل تحقيـق الهـدف  - ٣
المشترك لمكافحة الإرهاب. لكن جرت الإشـارة إلى أن التعـاون الـدولي في مكافحـة الإرهـاب 
ينبغي أن يجري وفقا للقـانون الـدولي ولميثـاق الأمـم المتحـدة والاتفاقـات الدوليـة ذات الصلـة، 
وأن يسـتند إلى احـترام سـيادة جميـع الـدول. وعـــلاوة علــى ذلــك، لوحــظ أنــه ســيكون مــن 
المستحيل القضاء على الإرهاب إن أدينت بعض الأعمال الإرهابية وغض الطرف عـن أعمـال 

إرهابية أخرى. 
وبالإشارة إلى الإطار القانوني القائم في مجال مكافحـة الإرهـاب، أشـار بعـض الوفـود  - ٤
إلى النجـاح الـذي تم إحـرازه في وضـع الصكـوك المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب علـى أسـاس ــج 
قطاعي. ووجه نداء إلى الدول التي لم تصبح بعد أطرافــا في تلـك الصكـوك إلى أن تفعـل ذلـك 

في أقرب وقت ممكن. 
وأعربت وفود أخرى عن أنه ينبغـي صياغـة الاتفاقيـة الشـاملة علـى وجـه الاسـتعجال  - ٥
من أجل القضاء على أوجه القصور في النظام القانوني القائم. وأفادت بعـض الوفـود أنـه لكـي 
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يكـون النظـام الشـامل لمكافحـة الإرهــاب فعــالا، لا بــد لــه مــن أن يعــالج أســباب الإرهــاب 
العميقة، وأن يهدف إلى تعزيـز حمايـة البيئـة، فضـلا عـن تعريـف الإرهـاب وتميـيزه عـن نضـال 
الشعوب المشروع ضد الاحتلال الأجنبي والسيطرة الدخيلة. كمـا أشـير أيضـا في هـذا الصـدد 
ـــر قمــة حركــة عــدم الانحيــاز الــتي عقــدت في  إلى الوثيقـة الختاميـة للـدورة الثالثـة عشـرة لمؤتم

كوالالمبور في الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وشددت عدة وفود على ضـرورة تضـافر الجـهود الدوليـة والاسـتعداد الوطـني الفعـال  - ٦
لمكافحـة الإرهـاب. وأعربـت الوفـــود عــن تأييدهــا لمــا يبذلــه مجلــس الأمــن ولجنتــه لمكافحــة 
الإرهاب من جهود في هذا الصدد، وخصوصا الوقـوف بالمرصـاد لكفالـة التنفيـذ العـالمي التـام 
لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ورحبت الوفود أيضا بالاجتمـاع الـوزاري الـذي عقـده 
الـس في ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وتم فيـه التـــأكيد مجــددا 
علـى أهميـة توفـير المسـاعدة التقنيـة للـدول مـــن أجــل النــهوض بقدرــا علــى قمــع الإرهــاب 
ومكافحته، وكذلك بالاجتماع الاسـتثنائي الـذي عقدتـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب في ٦ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣، الذي ضم ممثلي جميع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليميـة الضالعـة في 
برامـج مكافحـة الإرهـاب، ـدف كفالـة أن تنسـق تلـك المنظمـات أعمالهـا في مجـال مكافحـــة 

الإرهاب. 
وأشارت وفود إلى أعمال إرهابية جرت في بلداا. كمـا ذكـرت بمختلـف المبـادرات  - ٧
الـتي اتخـذت علـى الصعيديـن الإقليمـي والوطـني في مجـال مكافحـة الإرهـاب. وأشـير أيضــا إلى 
اقتراح يرمي إلى صياغة مدونة قواعد سلوك عالمية بشأن مكافحة الإرهاب تحت رعايـة الأمـم 

المتحدة. كما أشير إلى قيام بعض الدول مؤخرا بالتصديق على صكوك مكافحة الإرهاب. 
 

وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي   ألف -
أعربـت الوفـود عـــن تأييدهــا للاختتــام المبكــر، بتوافــق الآراء، للمفاوضــات المتعلقــة  - ٨
بمشروع الاتفاقية الشاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي. وقيـل إنـه نظـرا لتواصـل حـدوث الأعمـال 
الإرهابيـة في مختلـف أرجـاء العـالم فـإن اعتمـاد الاتفاقيـة الشـاملة ســـوف يبعــث برســالة قويــة 
مفادها أن اتمع الدولي متحد ومصمم على بذل الجهود للقضاء على هذا البـلاء. وشـجعت 
الوفود على تقديم التنازلات حتى يمكـن حـل المشـاكل المتبقيـة بسـرعة، ولا سـيما في الديباجـة 

وفي المواد ١ و ٢ و ٢ مكررا و ١٨ من مشروع الاتفاقية الشاملة. 
وأكدت عدة وفود من جديد رأيـها بأنـه ينبغـي للاتفاقيـة الشـاملة أن تتضمـن تعريفـا  - ٩
محددا للإرهاب، وأن تميزه عن كفاح الشعوب المشروع ضد الاحتلال الأجنبي. وعلاوة علـى 
ـــع  ذلــك، رأت بعــض الوفــود أنــه في حــين ســيؤدي وجــود اتفاقيــة دورا هامــا في قمــع ومن
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الإرهاب، فإن ذلك لن يكون فعالا ما لم تعالج الأسباب الجذريـة للإرهـاب. كمـا لوحـظ أنـه 
ينبغي للجنة المخصصة حتى تتمكن من إحـراز تقـدم في أعمالهـا، أن تتنـاول أشـكال الإرهـاب 

ومظاهره، بما في ذلك مفهوم إرهاب الدولة. 
وأعرب أحد الوفود عن أنه بالرغم من تأييده لإبرام الاتفاقية الشاملة في وقت مبكـر،  - ١٠
فإنه يعتبر أنه من غـير الممكـن تـأييد ذلـك بـأي ثمـن. وأشـار إلى أنـه سـبق أن قدمـت تنـازلات 
كثيرة في ما يتعلق بنص الاتفاقية، ولا سيما المادة ١٨، وأن أي تنـازلات إضافيـة سـتؤثر علـى 

الأسس الرئيسية التي ينبغي أن تبنى عليها الاتفاقية نفسها. 
وبالنسبة لمسألة الصلة بين مشروع الاتفاقية والاتفاقيات القطاعية، أكدت عدة وفـود  - ١١
أنه ينبغي ألا يلغى مشروع الاتفاقية الشاملة أو يجب الصكوك القطاعية، بل على العكـس مـن 

ذلك أن يزيد من قيمتها من خلال سد الفجوات الموجودة فيها. 
 

وضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي   باء -
قالت بعض الوفود إن ثمة حاجة ماسة وملحة لاعتماد اتفاقيـة لقمـع أعمـال الإرهـاب  - ١٢
النووي نظرا لما تشكله إمكانية وصول بعض الجماعـات الإرهابيـة إلى أسـلحة الدمـار الشـامل 
مـن خطـر. وأشـارت بعـض الوفـــود إلى أنــه رغــم تشــديدها علــى أن القضــاء الكــامل علــى 
الأسـلحة النوويـة ينبغـي أن يشـكل الهـدف النـهائي للمجتمـع الـدولي، فـإن اعتمـاد مثـــل هــذه 
الاتفاقية سوف يشـكل خطـوة نحـو القضـاء علـى الخطـر النـووي. وأُعـرب عـن التـأييد لزيـادة 

الجهود المبذولة بشأن وضع مشروع نص لتنظر فيه اللجنة. 
 

مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة لإعـــداد رد منظــم  جيم -
 مشترك للمجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 

أعربت عدة وفود عن استعدادها لمناقشة مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى بعـد اختتـام  - ١٣
أعمالها بشأن الاتفاقية الشاملة على أساس أن أي مؤتمر مـن حيـث أن اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل 
يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وأكدت وفود أخـرى ضـرورة 
عقد مؤتمر رفيع المستوى لوضـع تعريـف للإرهـاب الـدولي يمـيزه عـن كفـاح الشـعوب الواقعـة 

تحت الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير. 
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 المرفق الثاني 
تقارير المنسقين عن نتائج المشاورات الثنائية غير الرسمية   

وضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي   ألف -
عقـدت في ٣١ آذار/مـارس و ١ نيســـان/أبريــل، بوصفــي منســقا لمشــروع الاتفاقيــة  - ١
الشاملة بشأن الإرهاب، عدة جولات من المشـاورات غـير الرسميـة مـع أفـراد ومجموعـات مـن 
الوفود، على حد سواء. وخلال المشاورات التي تركزت أساسا على المادتين ١٨ و ٢ مكـررا 
مــن مشــروع الاتفاقيــة الشــاملة، ســعيت إلى الحصــول علــى آراء الوفــود بشــــأن تفكـــيرهم 
ومواقفهم حاليا إزاء هاتين المادتين بغية تحديـد مـا إذا كـان مـن الممكـن تضييـق شـقة الخـلاف 
بصـدد القضايـا المعلقـة. وتركـز الجـزء الأكـبر مـن المناقشـة علـى مـدى مقبوليـة النصـوص الـــتي 
وضعـت سـابقا علـى النحـو الـوارد في تقريـر اللجنـة المخصصـة لعـــام ٢٠٠٢(أ) وبالمقارنــة مــع 

 .(A/C.6/57/L.9) تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة
وأعربـت الوفـود الـتي تم اسـتطلاع آرائـها عـن التزامـها بمواصلـة المشـاركة في الجـــهود  - ٢
الرامية إلى إيجاد حلول مقبولة لمشروع الاتفاقية. وأكدت علـى مـا تم التوصـل إليـه مـن حلـول 
توافقية وما قُدم من تنازلات هامة حتى الآن. وأشارت بعـض الوفـود إلى أـا وصلـت بـالفعل 
إلى الحد الأدنى من مواقفـها، وشـددت علـى أن إحـراز المزيـد مـن التقـدم يرـن بمـدى الإرادة 
السياسية لدى جميع الأطراف للتوصـل إلى حـل توافقـي. وتم أيضـا تسـليط الضـوء علـى الأثـر 
النـاجم عـن التطـورات السياسـية والسـياق السياسـي الـذي جـرت علـى أساســـه المفاوضــات. 
ـــائم المتعلــق  وأشـير إلى أن الاتفاقيـة سـوف تكتسـب قيمـة إضافيـة مـن شـأا تعزيـز الإطـار الق
بالاتفاقيات الدولية بشأن قمع الإرهاب الـدولي. وفي هـذا الصـدد، لوحـظ أن إتمـام الاتفاقيـة، 
مع وضع تعريف واضح للإرهاب، من شأنه أن يكمل ويوجه عمل لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (لجنة مكافحة الإرهاب). وفي الوقت ذاته، قُـدم تعليـق مفـاده 

أن خلو مشروع الاتفاقية من تعريف للإرهاب أفضل من إدراج تعريف غير مرض فيها. 
وفي حين أعادت عدة وفود تأكيد أهمية المضي قدما على أساس �الصفقة الشـاملة�،  - ٣
كان من الواضـح أن التوصـل إلى حـل للمـادة ١٨ مـا زال حاسـم الأهميـة في التوصـل لاتفـاق 
بشأن تلك الصفقة الشاملة. وأعلنت عدة وفود احتفاظها بحق الرجوع إلى المقترحات المقدمـة 

سابقا في حالة عدم الاتفاق على صفقة شاملة. 
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المادة ١٨ 
أوضحـت الوفـود بشـكل جلـي أن المـادة ١٨ هـــي عنصــر هــام في التوصــل إلى حــل  - ٤
للقضايا المعلقــة المتعلقـة بمشـروع الاتفاقيـة. وذهـب أحـد الآراء إلى أن هـذه المـادة هـي المسـألة 
المعلقة الوحيدة التي يرن ا اعتماد مشـروع الاتفاقيـة. وأعربـت بعـض الوفـود عـن تفضيلـها 
للنـص الـذي أعـده المنسـق السـابق في ايـة دورة تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ الــتي عقدهــا 
الفريق العامل التابع للجنة السادسة، بينما أعربت وفود أخـرى عـن تفضيلـها للمقـترح المقـدم 
ـــازلات  مـن الـدول الأعضـاء في منظمـة المؤتمـر الإسـلامي(ب) ولاحظـت جميـع الوفـود أهميـة التن
المقدمة بالفعل بشأن الموضوع. ووصف بعضها خياره المفضل بأنه قريب من الحـد الأدنى مـن 
مواقفه، بينما أعرب بعضها الآخر عن استعداده لاستطلاع إمكانية التوصل إلى بعـض الحلـول 

التوافقية بشأن شتى فقرات المقترحين. 
وأثارت الفقرتان ٢ و ٣ من المقـترحين معظـم التعليقـات. فبالنسـبة للبعـض، اعتـبرت  - ٥
ـــاق إلى أبعــد  الإشـارة إلى أنشـطة �القـوات المسـلحة� خـلال الصراعـات المسـلحة ضيقـة النط
الحدود وأا تستبعد المشاركين الآخرين الذين ينظم القانون الإنسـاني الـدولي أنشـطتهم أيضـا 
في حالة وقوع صراعات مسلحة. ونظـر هـذا البعـض إلى مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة علـى أنـه 
ـــة للتدويــن. وبالنســبة لبعــض الوفــود  ليـس فحسـب صكـا لإنفـاذ القـانون ولكنـه أيضـا اتفاقي
الأخرى، اعتبرت الإشارة إلى أنشطة �الأطراف� خلال الصراعات المسلحة، بمـا في ذلـك في 
حالات الاحتلال الأجنبي، واسعة النطاق للغاية وغير ملائمة للإدراج في صك لإنفاذ القـانون 

وقد تفسر على أا إجازة للإرهاب. 
ولوحـظ أن الفقـرة ٣ مـن نـص المنسـق السـابق لا ترمـي إلى سمـــاح القــوات المســلحة  - ٦
التابعة للدولة بالإفلات من العقاب. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن عبـارة �طالمـا كـانت متفقـة مـع 
القـانون الـدولي� الـواردة في مقـترح منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، شمـــل فعــلا، كتعريــف للفعــل 
الإرهابي بموجب مشـروع المعـاهدة، أي فعـل يشـكل بصـورة أخـرى انتـهاكا للقـانون الـدولي 
بمقتضـى، علـى سـبيل المثـال، معـاهدتي الإبـادة الجماعيـــة والتعذيــب أو بوصفــه خرقــا خطــيرا 
لاتفاقيـات جنيـف. ومسـن ناحيـة أخـرى، لوحـظ أن تركـيز الفقـرة كـان علـى الأفـراد الذيـــن 
يتعـين عليـهم التصـرف وفقـا للقـانون الـدولي، وليـس علـى أســـاس مســؤولية الدولــة بمقتضــى 

القانون الدولي. 
 

المادة ٢ مكررا 
أقرت الوفود بالصفة الفنية للمـادة ٢ مكـررا. وكـانت النقطـة المثـارة هـي أن التفسـير  - ٧
الحرفي للمادة يجعلها مقِّيدة، وغـير متوافقـة مـع النظـام السـاري بمقتضـى اتفاقيـات فيينـا بشـأن 
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قـانون المعـاهدات. وأشـارت بعـض الوفـود الأخـرى، الـــتي تســتند في عملــها إلى أن مشــروع 
الاتفاقية الشاملة يرمي إلى سد الثغرات في النظام القانوني القائم، إلى أن مشروع الاتفاقيـة قـد 
أوجد نظاما منفصلا ومستقلا سيكون ساريا بالتوازي مع شتى الاتفاقيـات القطاعيـة. وعليـه، 
فإن أي نص، إذا طُلـب أساسـا، ينبغـي أن يركـز علـى وجـه الخصـوص علـى معالجـة الحـالات 

التي ينشأ فيها تضارب بين القوانين أو الحالات التي قد تفضي إلى ظهور تفسيرات شتى. 
ورغم أن بعض الوفود لم يكـن راضيـا رضـاء تامـا عـن الصياغـة الحاليـة إلا أنـه أبـدى  - ٨
رغبـة في العمـل علـى هـذا الأســـاس وتحســين الصياغــة. فعلــى ســبيل المثــال، اقــترح إمكانيــة 
استعمال صياغة ما لإيضاح أن الاتفاقية القطاعية سوف تسري �في حالة التضـارب� أو أـا 
يمكـن أن تشـمل الحـالات الـتي صمتـت عنـها الاتفاقيـة القطاعيـة أو الــتي لم يــدرج فيــها نــص 

بشأا. 
وفي الوقت الذي قبلت فيه بعض الوفود الفرضية التي يستند إليها القول بأن مشـروع  - ٩
الاتفاقية يرمي إلى سد الثغرات، شددت على أهمية الإبقاء على الإطار القـانوني القـائم المتعلـق 
بالاتفاقيات القطاعية. وعلى هذا الأساس، فإن المادة ٢ مكررا هــي بنـد للمحافظـة، أكـثر منـه 
ـــانون المعــاهدات. ولوحــظ أن المشــاكل  نـص يرمـي إلى تغيـير فحـوى اتفاقيـات فيينـا بشـأن ق
المحتمل ظهورها إزاء اتفاقية فيينا يمكن تجنبها إذا فسـرت المـادة ٢ مكـررا بتركـيز خـاص علـى 

�الفئة الخاصة بالجناية الإرهابية�. 
ـــأييدا واســعا وأن إدخــال أي تغيــير عليــها  ولاحظـت بعـض الوفـود أن المـادة تلقـى ت - ١٠
سـيفضي إلى تقويـض الصفقـة الشـاملة الآخـذة في الظـهور. وعلقـت هـذه الوفـود أهميـــة علــى 

النص بوضوح ودون لبس على العلاقة بين الاتفاقية الشاملة والاتفاقيات القطاعية. 
وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأى مفـاده أن موقفـــه بشــأن بنــد العلاقــة ســوف يرــن  - ١١

بمحتوى الفقرة ١٨. 
 

المادة ٢ 
لاحظـت الوفـود الـتي علقـت علـى المـادة ٢ أـا تلقـى قبـولا واسـعا وينبغـي ألا يجـري  - ١٢
تغييرها. ولاحظ بعض منها أا توفر تعريفا عمليــا مرضيـا لجنايـات الإرهـاب. وطُـرح اقـتراح 

بدمج الفقرتين ١ (ب) و (ج) وإمكان حذف الإشارة إلى الإضرار بالبيئة. 
كما لاحظت بعض الوفود أن المقترحات السابقة بشـأن المـادة ٢ مـا زالـت مطروحـة  - ١٣

في انتظار وصول المفاوضات بشأن المادة ١٨ إلى نتيجة مرضية. 
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الديباجة 
أعاد بعض الوفود التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب الكامنـة وراء الإرهـاب علـى  - ١٤
أسـاس صيغـة الديباجـة الـواردة في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة 

الملاحة البحرية(ج). وأشارت وفود أخرى إلى أن الديباجة الحالية(د) غير كافية. 
 

الاستنتاجات 
أود أن أتوجــه بالشــكر لجميــع الوفــود لمــا أبــدوه مــن تعــــاون ومشـــاركة بنـــاءة في  - ١٥
المناقشـات المتصلـة بمشـروع الاتفاقيـة الشـاملة. ويتيـح مـــا أعربــت عنــه الوفــود مــن رغبــة في 
مواصلة استكشاف الإمكانيات لإيجاد حل مقبول الفرصة لإجراء مشاورات في المسـتقبل مـن 

شأا أن تسفر في وقت لاحق عن نتيجة يقبل ا الجميع. 
وقد شكلت المشاورات غير الرسمية أداة مفيدة في زيـادة تفـهم مواقـف الوفـود بشـأن  - ١٦
المسـائل العالقـة. وركـزت الوفـود مواقفـها علـى المسـائل الجوهريـة بحـق وأبـدت مرونـة بشــأن 
المسـائل الثانويـة. وحسـب تقديـر المنسـق فـإن المـادة ١٨ هـي المسـألة الرئيسـية. فـإذا تم تحقيـــق 

اتفاق بشأا فإنه يمكن التوصل إلى حلول بشأن المسائل الأخرى. 
وعلاوة على ذلك، يبدو للمنسق أن نص المادة ٢ مكررا الحالي يمكن أن يتحسن مـن  - ١٧
خـلال إجـراء المزيـد مـن المناقشـات بشـأن النطـاق الفعلـي لهـذه المـادة مـن أجـل تدقيــق اللغــة، 

حسب الاقتضاء. 
 

مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي   باء -
ــووي،  قمـت، بصفـتي منسـق وضـع مشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب الن - ١
بعقـد العديـد مـن جـولات المشـاورات غـــير الرسميــة مــع فــرادى الوفــود في ١ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٣. وتركزت هذه المشاورات على النص المنقح الذي اقترحه أصدقاء الرئيـس في تشـرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٨(هـ) والذي تم الاعتماد فيه على مشروع نص قدمه الاتحاد الروسي. 
وعلـى غـرار مـا سـبق مـــن دورات اللجنــة المخصصــة والفريــق العــامل التــابع للجنــة  - ٢
السادسة، كان الهـدف مـن إجـراء المشـاورات هـو اسـتعراض الوضـع المتصـل بالمسـائل العالقـة 

والتأكد من وجود إمكانية لحل الخلافات. 
وتجدر الإشارة إلى أن المسألة العالقة الرئيسـية تتعلـق بنطـاق تطبيـق مشـروع الاتفاقيـة  - ٣

(مشروع المادة ٤) وإلى أن المواقف بشأن هذه المسألة معلومة.  
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وبخلاف النص الحالي للمادة ٤، فإن المقترح الوحيد المطروح على طاولـة المفاوضـات  - ٤
هو المقترح الذي تقدمت به المكسيك(و)، والـذي نظـر في الـدورات السـابقة للجنـة المخصصـة 

وللفريق العامل التابع للجنة السادسة. 
وتم التأكيد من جديد على ضرورة الإبقاء على النـص الحـالي للمـادة ٤ مـن مشـروع  - ٥
الاتفاقية لأنه ينص على وجود نظم أخرى غير النظم التي أنشأا الاتفاقية سيتم تطبيقـها علـى 
أنشـطة القـوات المسـلحة للـدول. وبالإضافـة إلى ذلـك، تم تقـديم مقـترح غـير رسمـي يدعــو إلى 
إيضاح العلاقة بين مشـروع الاتفاقيـة والأنشـطة الـتي تقـوم ـا الـدول وتنطـوي علـى مـواد أو 

أسلحة نووية.  
وأعرب بعض الوفود عن تأييده لمقترح المكسيك بوصفه أفضل وسيلة لتحقيـق توافـق  - ٦
في الآراء. وتـرى وفـود أخـرى أنـه علـى الرغـم مـن أن النـص الحـالي للمـــادة ٤ مــن مشــروع 
الاتفاقية هو الأفضل، فـإن مقـترح المكسـيك بإضافـة فقـرة جديـدة إلى تلـك المـادة قـد يشـكل 
حلا توفيقيا يعالج الشواغل التي تم الإعراب عنـها بخصـوص مسـألة اسـتثناء �القـوات المسـلحة 

للدول� فيما يتعلق ذه المادة.  
وترى وفود أخرى أن مقترح المكسيك لـن يكـون مقبـولا لأن نطـاق الاتفاقيـة ينبغـي  - ٧
أن يشـمل أنشـطة القـــوات المســلحة للــدول؛ وتجــدر الإشــارة في ذاك الصــدد إلى أن هنــالك 

شواغل عملية بشأن تطبيق النظم المنفصلة التي تم الإشارة إليها سالفا. 
وتمـت الإشـارة إلى أنـه يفضـل التركـيز علـى تحقيـــق اتفــاق بشــأن مشــروع الاتفاقيــة  - ٨
الشاملة، لأن حل تلك المسائل قد يفضي إلى وضع صيغة ائية لاتفاقية قمع أعمـال الإرهـاب 

النووي. 
كمـا تمـت الإشـارة إلى العمليـة الجاريـة في فيينـا مـن أجـل وضـع بروتوكـــول لاتفاقيــة  - ٩
الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة لعــام ١٩٧٩. وفي هــذا الصــدد، لوحــظ أن نــص مشــــروع 
الـبروتوكول لم يوضـع في صيغتـه النهائيـة بعـد وأن اعتمـاده قـد تكـون لـه علاقـة بالجـهود الــتي 
ــة  تضطلـع ـا اللجنـة المخصصـة. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن المناقشـة الدائـرة في صلـب اللجن
المخصصة، وإعداد مشروع بروتوكـول لاتفاقيـة عـام ١٩٧٩ همـا عمليتـان منفصلتـان وينبغـي 

أن تظلا كذلك. 
وتتصل المسألة العالقة الوحيدة الأخرى بـالمقترح المتعلـق بدفـن المـواد الإشـعاعية، بيـد  - ١٠

أنه لم تجر أي مناقشات موضوعية ذا الشأن. 
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وأخيرا، ينبغي التأكيد على أنه بالرغم من كون الآراء بشـأن المسـائل العالقـة لا تـزال  - ١١
مختلفة ولا تنم عن أي توافق واضح، إلا أنه لوحظ أيضا أهمية الحفاظ على ما أُحرز مـن تقـدم 
مهم على النحو الذي يعكسه النص الحالي. وجـرى التـأكيد كذلـك علـى أهميـة الحفـاظ علـى 

هذا الزخم، وضرورة أن تواصل المناقشات المقبلة التركيز على المسائل العالقة. 
الحواشي 
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